كان كلامنا المتقدم في تبيان جريان المرجحات السندية في العامين من وجه، بمعنى نأخذ بالخبر الأشهر، أو الأوثق، وما إلى ذلك من المرجحات التي ذكرناها مثل موافقة الكتاب ومخالفة العامة وبقية المرجحات..
لكننا ذكرنا إشكالاً، خلاصة الإشكال: هل أن ترجيح أحد العامين من وجه على الآخر بالمرجح السندي، يعني إلغاء الخبر الآخر رأساً، هكذا تصور البعض، قال: إن إجراء الترجيح السندي يعني إعمال المرجحات السندية، معناه هو إلغاء الخبر الآخر، بل صرح المحقق النائيني (يرحمه الله) بأنه عند الترجيح بالمرجح السندي نقع في إشكالية، ما هي هذه الإشكالية؟ هي أننا لا نستطيع أن نأخذ بالخبر الآخر الذي هو المرجوح في غير مورد الإلتقاء، قلنا: في العالم الفاسق، هذا مورد الإلتقاء، واضح أننا قلنا لو رجحنا، قلنا يجب إكرام العالم الفاسق، يجب، لأنه دخل تحت عموم (أكرم العلماء) كعالم، صار الخبر المرجوح وهو لا يؤخذ به، سقوطه عن شموله للعالم الفاسق لا يعني السقوط عن هذا المورد فحسب، وإنما يعني أيضاً أنه لا يشمل سائر الفساق، بمعنى لا يحرم إكرام سائر الفساق أيضاً، لماذا؟ لأنه إلغاء الخبر المرجوح عن الحجية في مورد الإلتقاء وفي غيره من الموارد، لماذا؟ لأن المحقق النائيني يرى أنه لا يمكننا التبعيض في المدلول إذا رجحنا أحد الخبرين على الخبر الآخر من ناحية الصدور، ما نقدر نقول هذا الخبر حجة في بقية الأفراد وهو ليس بحجة في مورد

 الإلتقاء.

ثم أوردنا أنه قد يقال بانحلال العموم، قال الماتن: صحيح أن العموم ينحل بعدد أفراد العام، لكن هذا لايوجب صدق الحجية على الأفراد الأخرى التي هي غير مورد الإلتقاء..

 بعد ذلك أوردنا رأياً للمحقق الخوئي (يرحمه الله) قال فيه، هذا الرأي: أن المرجح الصدوري ليس معناه ترجيح أحد الخبرين على الآخر وإلغاء الخبر الآخر من رأس، بل معناه ترجيح المضمون لأحد الخبرين وتضعيف المضمون للخبر الآخر الذي هو شمول الخبر الآخر لمورد الإلتقاء، هو ترجيح لأحد المضمونين، فبالتالي يكون مضمون الخبر الذي هو لا تكرم الفساق صادق على كل فاسق غير العالم فقط، والسيد الخوئي يقول: هذا هو الذي يفهم من الترجيح عندما نرجح أحد العامين من وجه من ناحية الصدور.

 لكن الماتن يشكل على أستاذه السيد الخوئي، ويقول: نحن عندما نرجح بالمرجح السندي في الحقيقة نرجح الصدور أولاً، ونجعل المضمون تابعاً للدلالة، للصدور ثانياً، فلذلك هذا الإشكال يرجعنا إلى المربع الأول، يعني إلى كلام المحقق النائيني من أنه تفكيك في الحجية، والصحيح ينبغي أن نقول أن العام الثاني بعد أن رجحنا العام الأول الذي هو (أكرم العلماء)، العام الثاني راح يسقط عن الحجية من رأس، على حسب مفاد كلام المحقق النائيني، لهذا الماتن يورد اقتراحاً بعنوان الأولوية، فيقول: الأولى أن يقال أن المرجح الصدوري لأحد العامين على العام الآخر ليس معناه تكذيب الخبر المرجوح، كي يكون يكون الخبر المرجوح الذي هو لاتكرم الفساق لا يصدق لا على مورد الإلتقاء ولا على غيره من الموارد التي تختص به، بل معناه التعبد بمضمون الخبر الأول، الذي هو (أكرم العلماء) في مورد الإلتقاء، الذي هو مورد التعارض، والعمل بمضمون الخبر الثاني لكون مضمون الخبر الثاني يكون غير مشهور في مورد الإلتقاء، ولهذا نفهم المعنى الدقيق لما جاء في الروايات، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني المشهور لا ريب فيه، وبالتالي يسوغ لنا العمل بالعام الثاني في بقية الأفراد، لكونها أصلاً لا ريب فيها، يعني تطبيق العام عليها انتفى عنه الريب، وهذا هو الأصح في الجمع، وإن كان يتحد مع ما تقدم، ولكن في طريق الاستدلال يختلف، على كل، فإذن فهمنا عندما نرجح أحد الخبرين صدوراً ليس معناه أن نلغي الخبر الآخر عن الحجية رأساً كما فهم من ذلك هذا المعنى المحقق النائيني.
نعم الماتن يقول: لو كان مفاد الترجيح الصدوري، لو أن الترجيح من الناحية الصدورية معناه القول بأن (لا تكرم الفساق) نحكم بعدم صدوره، ما صدر، ماذا يصير؟ يصير معناه أنه يكذب، لو حكمنا بصدوره راح نكذب (أكرم العلماء)، فإذن حكمنا بصدور (أكرم العلماء) معناه الحكم بعدم صدور (لاتكرم الفساق)، لأنهما يتكاذبان، وهذا المعنى الذي ينسجم مع كلام المحقق النائيني (يرحمه الله)، لأنه يقول إنه يلزم منه التفكيك في الحجية، يعني لو قلنا إن (لاتكرم الفساق) حجة في غير العالم الفاسق، كان العموم باقياً في بعض الأفراد، ومسلوباً عن بعضها الآخر، يصير كلامه صحيحاً، لكن هذا نحن رددناه، قلنا إن الترجيح المضموني ليس معناه ذلك، بل معناه الأخذ بالعام الآخر في الموارد التي يختص بها، ولهذا الماتن يقول: لكنه يقتضي جريان الترجيح الصدوري في العامين من وجه بعد فرض شمول أخبار العلاج لهما، تشملهما أخبار العلاج، وهذا يستلزم عدم حجية المرجوح حتى في غير مورد المعارضة، قلنا لأنه إذا قلنا ذلك ماذا يصير؟ يصير (لا تكرم الفساق) ليس بحجة، لا في مورد الإلتقاء ولا في غيره من الموارد، لماذا؟ لأن دليل المرجح المذكور ماذا يصير؟ يكون مخصصاً لعموم حجية العام في (لاتكرم الفساق)، يصير هذا المعنى، لو رجحنا قلنا معناه المرجح الصدوري هو إلغاء أحد العامين وإبقاء أحدهما في الحجية، لكن نحن ما ارتأينا هذا الرأي، قلنا هذا الرأي الصحيح في الترجيح صدوراً هو العمل بالخبر الثاني الذي هو (لاتكرم الفساق) في الموارد التي يختص بها، وهي الفساق من غير العلماء، وأما (أكرم العلماء) فيبقى على الشمول والإطلاق، واضح هذا إذا قلنا إن دليل الترجيح يلغي الحجية في العموم الثاني، لكن نحن قلنا لم نقبل ذلك.

هنا قد يقال: لماذا لا نقبل ذلك؟ لأن هذا المقام كالخبرين القطعيين اللذين نعلم بصدورهما عن المعصوم، عندما نرجح أحدهما على الآخر نلغي حجية الخبر الآخر بشكل تام وكامل، فهنا أيضاً العامان من وجه، عندما نرجح أحد العامين على الآخر، ولنفرض أن نحن رجحنا (أكرم العلماء)، فمعناه إلغاء (لاتكرم الفساق) من رأس، يقول: لا، المورد يختلف عن الدليلين القطعيين اللذين نقطع بصدورهما، لأنه هناك نعلم بوجود التكاذب، لأن أحدهما يكذب الآخر، فعندما نرجح نلغي الحجية من رأس، بس في المقام في العامين من وجه الموضوع موجود، بمعنى موضوع الحجية في الأفراد التي ليس فيها مورد الإلتقاء، الذي هو العالم الفاسق، يبقى العام حجة فيها، ولهذا الماتن يوضح ذلك، يقول يعني لاتجعل المورد كالقطعيين، لأن المورد يختلف.

إن قلت: إذا كان المورد يختلف وكان العموم في غير مورد الحجية يصح انطباقه على الأفراد، فهذا كأنه خلاف التمسك بعموم العام، لأنه نسلبه عن بعض الأفراد ونطبقه على بعض الأفراد الأخرى، يعني نسلب (لاتكرم الفساق) عن العالم الفاسق، نقول ما ينطبق عليه، ونطبقه على سائر الفساق، يقول لا بأس بهذا التطبيق، لأن هذا جمع بين الدليلين، وقلنا إنه إذا كنا نفهم من ظواهر الكلام صحة الجمع بين الدليلين، فالمسألة يعني لا إشكال فيها، هنا المورد كذلك، ولذلك يقول: نحن لا بأس أن نتمسك بـ (لاتكرم الفساق) في غير العالم الفاسق ونلغي حجيته عن العالم الفاسق جمعاً بين الدليلين، يعني الدليل القائل (أكرم العلماء) والدليل القائل (لاتكرم الفساق)، ولا بأس به، لماذا؟ لأن الجمع بين الأدلة يوصلنا إلى هذه النتيجة، وهو أشبه ـ إذا صح التعبير ـ  بالجمع العرفي الذي تقدم، إذا كنا نستظهر من الأدلة ذلك يصبح أنه كالجمع العرفي، كما نجمع بين الخاص والعام، وبين المطلق والمقيد، والحاكم والمحكوم، نستطيع أن نجمع بين (أكرم العلماء) بشموله لكل العلماء، حتى العالم الفاسق، وأيضاً نعمل بالدليل الآخر الذي يقول (لاتكرم الفساق) في غير العالم الفاسق ولا بأس بذلك.
كل هذا الكلام الذي ذكرناه إذا قلنا إن دليل الحجية بعد الجمع بين الدليلين المتعارضين هذا ما يقتضيه، وأن تطبيق الأخبار العلاجية، أخبار قواعد الترجيح، تنطبق على الخبرين أو على العامين من وجه، فالنتيجة التي نصل إليها هذه النتيجة، طبعاً هذه النتيجة تخالف ما تقدم عن الآغا ضياء، لأن الآغا ضياء ماذا قال؟ قال: هذا مورد الإلتقاء الذي هو العالم الفاسق يصبح تعارضاً، نطبق فيه قواعد الترجيح، قواعد الترجيح قد تقتضي التساقط في هذا العالم، يعني ما نقدر نقول بوجوب إكرامه، قد يكون مثلاً النتيجة أنه يعني ما نقدر نقول بالوجوب، فلو أكرمه الإنسان لكن لا بعنوان الوجوب، ما امتثل تكليفاً، هذا كلامنا، على كلٍ...

كل هذا الكلام المتقدم الذي ذكرناه أين يأتي؟ إذا استفدنا العموم في العامين من الوضع، مر علينا في الأبحاث المتقدمة أننا تارة نستفيد العموم من الوضع، مثل الألف واللام، أو مثل لفظة (كل) الدالة على العموم، وأخرى نستفيد العموم أو الإطلاق من مقدمات الحكمة، كما إذا قال لنا: (أكرم عالماً) وشككنا أن هذا العالم هل يراد به الفقيه أويراد به العالم في الفلك أو الرياضيات، ممكن أن نتمسك بإطلاق الخطاب لإثبات صدق العالم على كل عالم، طيب إذا كان هنا التعارض بين عمومين، كل واحد من العمومين مستفاد من الوضع، مثل المثال الذي أوردناه (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق) العموم من أين استفيد ههنا؟ من الألف واللام في كل منهما، الداخلة على العلماء والداخلة على الفساق، هذا الكلام المتقدم بغضه وغضيضه أنه ماذا نقول؟ نقول برأي المحقق العراقي؟ نقول برأي صاحب المحكم؟ نقول برأي النائيني؟ الآراء المتعددة التي أوردناها، يجري فيما إذا كان كل واحد من العمومين مستفاد العموم فيه من الوضع، مثل الألف واللام في المقام، أما لو كان أحد العمومين يستفاد العموم من الوضع، والثاني يستفاد من مقدمات الحكمة، يعني التمسك بالإطلاق في مقام الخطاب، السيد الخوئي ههنا قال: نأخذ بعموم العام الجائي من الوضع، لماذا؟ لأن العموم الجائي من التمسك بمقدمات الحكمة هو أضعف من العموم الجائي من الوضع، يعني الدلالة الجائية من الوضع أقوى من الدلالة الجائية من التمسك بالإطلاق، هكذا قال المحقق الخوئي (يرحمه الله).

هل هذا الكلام الذي أورده المحقق الخوئي (يرحمه الله) صحيح وسديد؟ كما قال هذا المحقق العلم، أو أن فيه إشكال؟ 

الماتن (يحفظه الله) يقول: إن ما أفاده المحقق الخوئي فيه إشكال، وهذا الإشكال تقدم عندنا، نحن قلنا إن الإطلاق في رتبة، يعني التمسك بالإطلاق من خلال مقدمات الحكمة في رتبة التمسك بالعموم المستفادة من الوضع، كلاهما في عرض واحد، كلاهما في رتبة واحدة، وبالتالي ما نستطيع أن نقدم العموم الذي يدلل عليه الوضع ونقول بأقوائيته على العموم الجائي من التمسك من الإطلاق ومقدمات الحكمة، بعبارة أخرى: العموم الجائي من التمسك من الإطلاق ومقدمات الحكمة في نفس الرتبة كما قلنا، خصوصاً أن لدينا بعض التعبيرات واردة عن المحقق الخوئي يظهر منها أن الإطلاق ينعقد بمجرد انتفاء القرينة، يعني أن الإطلاق والعموم يتشكل من نفس ظهور الكلام، وقال المحقق الخوئي إن البيان الذي يأتي في رتبة متأخرة لايخل ولا يضير بالإطلاق والعموم الجائي أولاً، إذن هذا الكلام يعطينا أن الإطلاق والعموم....

انقطع التسجيل هنا...

